/الخطيب القزويني (ت739ھ )

أ-الفصاحة والبلاغة :

     ويرى الخطيب القزويني أن " الفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد فيقال: كلمة فصيحة، ولا يقال كلمة بليغة، وإن كان يعود إلى القول على البلاغة ناظرا الى فكرة النظم عند عبد القاهر بأن " كثيرا ما يسمى ذلك فصاحة"(2)، وقد قسم الفصاحة الى قسمين : فصاحة في الكلمة، وفصاحة في الكلام ، أما البلاغة فلا تكون إلا في الكلام وحده .

       والفصاحة في الكلمة عنده خلوصها من ثلاثة أشياء : تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس اللغوي . 

        أما الفصاحة في الكلام فخلوصها من ثلاثة أشياء : ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد ، فإذا خلا الكلام من هذه الثلاثة كان فصيحا ، لكن لابد فيه مع ذلك من نصاحة كلماته التي يتألف منها ، بخلوها هي أيضا مما يخل بفصاحتها، فإذا لم تخل مما يخل بفصاحتها لم يكن هوايضا فصيحا ، مثل قول امريء القيس : 

              غدائره مستشزرات إلى العلا      تضل المدارى في مثنى ومرمل  

فهو كلام غير فصيح، وإن لم يكن فيه ضعف تأليف، ولا تنافر كلمات ولا تعقيد(3).  

_____________________

(1) ينظر : كتاب الصناعتين : 130. 
(2) الإيضاح في علوم المفتاح : 1/ 23.
(3) ينظر: م . ن  : 1/ 23، 26، 27، 29، 35، 37، 40، 50.
وهكذا أصل إلى أن مصطلح (الفصاحة ) لم يجر في المؤلفات البلاغية التي تلت كتاب (الصناعتين) على معنى واحد، فهو يدل في بعض السياقات على مختلف الكيفيات التي يؤدي بها المعنى أداء فنيا، ويدل في سياقات اخرى على ما ينبغي أن تتصف به وسيلة التعبير لتمكن مستعملها من ابراز حاجاته، والبوح بما يختلج في نفسه، وهو في كل منهما يدل على خصوصية في الكلام البليغ، ولكن من رؤيتين مختلفتين لا تخرجان في منظوريهما عن قالب صنعه أبي هلال العسكري سواء في نظرته الشاملة  ﻠ (الفصاحة والبلاغة)(1)، أم في تفريقه بينهما من خلال نتيجة توصل اليها من اقوال العلماء السابقين (2) . 

    ولكنني أرى صواب ما ذهب إليه العسكري في أمرين: 

الأولى/ في عدم الفصل بين مدلول بلاغة، ومدلول فصاحة .

الآخرى/ أن لا ندعي ما يخالف طبيعة الأشياء(*) وطبيعة العمل الفني . فتكون كلمة (بلاغة) وصفا للفظ والمعنى، وبذلك ننظر الى العمل الفني في شكله ومضمونه، ولا ندور حول بيت أو جملة، فنكبر أو نحقر من شأن صاحبه حتى نستوفي القصيدة أوالكلام، وذلك أن ارتباط مدلول أحدهما بالأخرى أمر حيوي، لا يمكن أن يتم دون سواه، وليس آليا قائما على التقابل .

ب - قضية السرقات :

تأثر الخطيب القزويني في بحث السرقات، بما ردده أبي هلال العسكري وأن أختلف في طريقه العرض، إذ أبتدأ بحثه بالكلام عن أنواع متفقا فيه مع العسكري في تقسيمه المعاني على نوعين :

الأول / المعاني المشتركة، والتي لا تعد سرقة، مبينا أنواع الإتفاق بين القائلين، منها:

1- " إن كان في الغرض على العموم – كالوصف بالشجاعة، والسخاء، والبلادة، والذكاء- فلا يعد سرقة، ولا إستعانة، ولا نحوهما "(3)، معلـلا رأيـه ﺑ "أن هـذه الأمـور متــقررة  
____________________
(1) ينظر: كتاب الصناعتين : 14.
(2) ينظر : م . ن : 14. 
(*) ينظر : الإدعاء الذي يقوله العلوي : " الفصاحة والبلاغة ، مخصوصان بهذا اللسان دون سائر اللغات " الطراز : 1/ 112.
(3) الإيضاح في علوم المفتاح : 301.
في النفوس، متصورة للعقول، يشترك فيها الفصيح والأعجم، والشاعر، والمفحم "(1).
2- ما يقع " في وجه الدلالة على الغرض" (2)، ويقسمه على أقسام : التشبيه بما توجد الصفة فيه على الوجه البليغ. ذكر هيئات تدل على الصفة؛ لاختصاصهما بمن له الصفة(3).  

 3- " مما يشترك الناس في معرفته لأستقراره في العقول والعادات ، كتشبيه الفتاة الحسنة بالشمس والبدر، والجود بالغيث والبحر، ...فالإتفاق فيه كالإتفاق في عموم الغرض " (4) .

الآخر : ( الخاص )، وفيه يدعى الإختصاص، والسبق، ويرى القزويني أن ليس بمقدور كل شخص الوصول إليه ؛ لأنه " لا ينال إلا بفكر" (5).

 وعلى هذا يكون التفاضل بين القائلين، بأن أحدهما فيه أفضل من الآخر، وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه(6)، وهذا الفكر الذي نادي به القزويني لا يخرج عن مفهوم (الإضافة) التي أوجبها العسكري للآخذ، فهي التي تكسبه نوعا من الخصوصية و تمنحه بعد ذلك حق نسبة المعنى إليه ، والقزويني وفق ذلك يقسم الأخذ والسرقة على نوعين : (ظاهر) و(غير ظاهر ). 
فالسرقة الظاهرة: وهي أخذ المعنى كله، وهي على ثلاثة أقسام :

الأول: النسخ والإنتحال، وهو أن يُؤخذ اللفظ كُلِّه و بنفس ترتيب ونظم مفرداته   وهذا النوع عنده مذموم مردود؛ لأن السرق فيه محض متعمد(7). 

الثاني: المسخ والإغارة، وهو أن يؤخذ بعض اللفظ، أو يؤخذ اللفظ كله مع تغييرالترتيب والنظم(8)، ويرد بثلاث حالات :

1- ممدوح، " إذا كان الثاني أبلغ من الأول لإختصاصه بفضيلة - كحسن السبك أو الإختصار، أو الإيضاح، أو زيادة معنى" (9) .

______________________
(1) الإيضاح في علوم المفتاح : 302.
(2) م . ن : 302.
(3) ينظر : م . ن : 302.
(4) م . ن : 302.
(5) م . ن : 302. 
(6) ينظر : م . ن : 302. 
(7) ينظر : م . ن : 303.
(8) ينظر : م . ن : 304.
(9) م . ن : 304.
2- مذموم، " إذا كان الثاني دون الأول في البلاغة " (1).  
3- قبيح جدا " ما يدل على السرقة بإتفاق الوزن والقافية" (2)  .  
الثالث: السلخ أوالإلمام: وهو الأخذ للمعنى فقط دون شيء من اللفظ (3)، وهو كالسابق (المسخ) أورده بثلاث حالات :

1- ما زاد فيها القائل زيادة حسنة، فهو محمود.

2- مذموم؛ لأن الثاني دون الأول في البلاغة .
3- غير مذموم، لكن الفضل يكون للأول .  

       يسير القزويني في تقسيماته مهتديا بما أرشده العسكري في صناعتيه مقرا بأن (السرقة) تكون في النسخ؛ لذا عده مذموما مطلقاً، بخلاف القسمين الآخرين.أما النوع الآخر(السرقة غيرالظاهرة )، وتكون على أنواع منها : "أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني"(4)، لكنه يصرح مؤيدا العسكري بأن إساس نجاح عمل الآخذ هو ما يمتلكه من(حيلة فنية) يستطيع من خلالها تبرأة عمله من السرقة، فيقول : "إن الشاعر الحاذق إذا عمد إلى المعنى المختلس لينظمه تحيل في إخفائه، فغير لفظه، وعدل به عن نوعه، ووزنه، وقافيتها  "(5).
       إلا أننا نجد في تغيير اللفظ، والعدول عن نوعه، ووزنه، وقافيته غير كافيين لإخفاء السرقة ما لم :  
1- يبرزوها في معارض من تأليفهم، ويوردوها في غير حليتها الأولى،ويزيدوها في حسن تأليفها، وجودة تركيبها، وكمال حليتها، ومعرضها"(6).  
2- " أن ينقل معنى الأول إلى غير محله " (7).
3- " أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول " (8).

_________________________
(1) الإيضاح في علوم المفتاح : 305.
(2) م . ن : 306. 
(3) ينظر : م . ن : 307.
(4) م . ن : 309.
(5) م . ن : 310.
(6) كتاب الصناعتين : 177. 
(7) الإيضاح في علوم المفتاح : 310 . 
(8) م . ن : 310 .
4- " أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول وسمى بذلك لقلب المعنى إلى نقيضه "(1). 
5- " أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه زيادة تحسنة " (2) . 

      وكل هذه الأنواع مقبولة عند القزويني، إلا إننا نجده يعلم للآخذ الطريقة التي تخرجه من تهمة السرقة، وتمنحه براءة إبداع،واختراع وهي حسن التصرف في في شدة إخفاء المأخوذ(3)؛لأن الشاعر " الحاذق يخفي دبيبه إلى المعنى يأخذه في سترة، فيحكم له بالسبق أكثر من يمر به"(4).

     ولا يقف القزويني عند هذا الحد من الحكم إلا إننا نجده يحاول رفع التهمة عن الآخذ بصوره نهائية متفقا مع ما ذكره العسكري بوجود توارد خواطر" فقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم من غير أن يلم به، لكن كما وقع للأول وقع للآخر" (5)، معلنا عزمه "على ألا أحكم على المتأخر بالسرق من المتقدم حكما حتما" (6)، لذلك فالحكم بالسرقة – عند القزويني - ليس سهلا إلا إذا "علم أن الثاني أخذ من الأول ...، أو بأن يخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ لجواز أن يكون الإتفاق من قبيل توارد الخواطر، أي مجيئه على سبيل الإتفاق من غير قصد إلى الأخذ والسرقة"(7)  
      وبذلك استطاع القزويني بإسلوبه الخاص توجيه ما ردده العسكري؛ بوقوفه على أبرز المقاييس الأساسية التي إختطها أبو هلال العسكري (للآخذ) محاولا الدفاع عنه مع من سبقه من النقاد وتبرئة (الأديب) من الإتهام الموجه اليه .  

ج - الإيجاز، والإطناب، والمساواة :
 يسيرالخطيب القزويني في حديثه عن (الإيجاز والإطناب والمساواة )مهتديا بكلام العسكري مفتتحه بقــول السكاكي(8) فـي الإيجاز والإطناب، وكونهما مــن الأمور النسبية التـي يكون تعقلها 
_________________________
(1) الإيضاح في علوم المفتاح : 311.
(2) م . ن : 311.
(3) ينظر : م . ن : 312.
(4) كتاب الصناعتين : 178.
(5) م . ن : 177.
(6) م . ن : 177. 
(7) الإيضاح في علوم المفتاح : 312.
(8) م . ن : 139.
بالقياس الى تعقل شي آخر، فإن الموجز إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه، والإطناب يكون مطنبا بالنسبة الى كلام أقل منه، الأمر الذي جعله يبحث عن (مقياس) يعرف من خلاله إذا ما كان الكلام موجزا أو مطنبا، واهتدى الى ان ذلك المقياس(متعارف الأوساط) إذ يناقش رأي السكاكي، قائلا: " لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي أن يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق، والبناء على شيء عرفي"(1)، ويضيف محاججا السكاكي ومستفهما منه أمر بناء الكلام وفق ما هو (متعارف بين الناس) وتبسيطه، بقوله : " ثم البناء على متعارف الأوساط. والبسط الذي يكون المقصود جديرا به، رد إلى جهالة؛ فكيف يصلح للتعريف؟ "(2). 

      قد يرد إلى الذهن هذا السؤال: كيف يستطيع الأديب أو المتكلم البليغ  أن يحصي عدد كلمات العبارات (المتعارف بين الاوساط)، وكيفية صوغها ضمن اسلوب محدد، في مجتمع تختلف طبقاته وتتنوع ثقافاته، فلا يعرف أي مقدار من البسط يقتضي أن يتبعه حتى يقاس عليه ويرجع اليه  ؟ يحمل العسكري الأديب عبء هذا العمل، فأجده يسبق السكاكي في ارشاده - الأديب- إلى ضرورة التسلح بالثقافة العامة، وتنوع المعارف؛ ليتسنى له معرفة " أقدار المعاني، فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين، وبين أقدار الحالات؛ فتجعل لكل طبقة كلاما، ولكل حالا مقاما، حتى تقسم اقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار الحالات "(3)، أي يجب أن تكون معرفته واسعة بسياق المقام في القول .

      في كلام العسكري تأييد لاحتجاجنا وهو تقسيمه البين للمستمعين في (أوزانهم، وقدراتهم العقلية، وطبقاتهم ) وعلى الرغم من معرفتة بطبيعة المجتمع ، واختلاف طبقاته، وثقافاته يصر بأن (متعارف الأوساط)- بتسمية السكاكي – أو ما تعرفه العامة – بمفهوم العسكري – هو الأساس في العملية الإبداعية فقوله:" وأما الجزل والمختار من الكلام فهو ما تعرفه العامة إذا سمعته، ولا تستعمله في محاوراتها... وهذا وإن لم يكن من كلام العامة، فإنهم يعرفون الغرض فيه، ويقفون على أكثر معانيه؛ لحسن ترتيبه، وجودة نسجه "(4)؛ كون  الأديب أو البليغ على دراية تامة ﺑ (قوالب المعاني) المتعارف عليها بين العامة .  

_________________________
(1) الإيضاح في علوم المفتاح : 139.
(2) م . ن : 139.
(3) كتاب الصناعتين : 123.
(4) م . ن : 61- 62.
 والقزويني لا يعترض على رأي السكاكي وإنما يعرض وجهة نظره التي قارب فيها رأي العسكري، فيقول:" والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المعنى: هو تأدية أصل المراد بلفظه مساو له، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة "(1)، ثم يفصل القول في حد كل واحد من هذه الطرق إذ يقول: " والمراد بالمساواة : أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصا عنه بحذف أو غيره، كما سيأتي ، ولا زائد عليه بنحو تكرير أو تتميم ، أو إعتراض " (2) .

       إن اعتراض القزويني على السكاكي - من وجهة نظرنا - هو عدم التزام الدقة في تحديد المصطلح، فقضية (متعارف الأوساط) قضية عائمة تحتاج الى توضيح  وتفسير؛ كي يتسنى لصانع الكلام معرفة السبيل البين واتباعه. 

      ويحدد القزويني طرق الكلام متبعا في ذلك العسكري وهي (المساواة، والإيجاز، والإطناب)، أما المساواة فقد حدها بشكل واضح ومفصل لايعارض قول العسكري فيها. والأيجاز اتفق معه أيضا بعده: تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه واف، معللا سبب ذكره لمفردة (واف) للإحتراز عن الوقوع في الإخلال؛ وذلك بقصور اللفظ عن أداء المعنى ،أي: إحاطة اللفظ للمعنى بصورة تامة (3)، وكذلك في تفريعه- الإيجاز- على قسمين متعارف عليهما عند النقاد القدامي وعند العسكري  وهما:  (إيجاز القصر، وإيجاز الحذف) .
     والذي يلفت النظر هو اتباع جل النقاد في عرضهم الشواهد نفسها، فنجدها تتكررعند العسكري، وابن سنان، وابن رشيق، والسكاكي احيانا، وابن الأثير، والخطيب القزويني، وغيرهم، لكن الذي يميزهم أن منهم من يبدي رأيه معلقا و مضيفا عليها ما يوافق رأيه، وفق اسلوب خاص ومتميز، ومنهم من يتحفظ فيكتفي بالنقل فقط، فمثلا نجد الآية الكريمة(( ولكم في القصاص حياة))(4) قد تكررت وتناقلت من ناقد لآخر لنفس الموضع (الإيجاز) ومقارنتها بقول مأثور سمع عن الأعراب وهو (القتل أنفى للقتل ).يعلق القزويني عليها بإسلوب لا يختلف فيه عن عرض العسكري؛ لأنهما يتفقان بأن معناها يزيد على لفظها(5) .  

     يتضح لنا من توافق النقاد في هذا المضمار هو محاولتهم لإظهار قدراتهم الإبداعية من خلال  
______________________


(1)الإيضاح في علوم المفتاح : 139.
(2) م . ن : 139. 
(3) ينظر : م . ن : 139.
(4) البقرة : 179.
(5) ينظر : الإيضاح في علوم المفتاح : 134.
عرضهم لوجهات نظرهم الخاصة، التي تتوافق احيانا مع من تقدمهم ، أو تختلف عنهم .
والضرب الآخر من الإيجاز هو ما يكون بحذف، أتفق في أغلب وجوهه مع العسكري، ومثل له بالعديد من الأمثلة .

أما الإطناب، فلا يختلف فيه أيضا عما عرضه العسكري قبله بكونه " تأدية أصل المراد بلفظ... زائد عليه بفائدة "(1). ميز بلفظ (الفائدة ) عن نوعين آخرين كان قد عدهما العسكري عيا في الكلام؛ لأنهما " بمنزلة سلوك ما يبعد جهلا بما يقرب "(2)، وهما : التطويل والذي عده - القزويني - زيادة في الكلام،  والحشو وهو زائد ايضا، مهتديا فيه خطى العسكري بعده زيادة في اللفظ لغير فائدة، وكذلك في شطره إلى ضربين منه: ما يفسد المعنى (مذموم) بتعبيرالعسكري، ومنه: ما لا يفسد المعنى (محمود ) بتعبيره أيضا(3). وبعد ذلك يعرض لصور الاطناب، يتفق في العديد منها مع العسكري ففي التكرار، نجده يورد قول العسكري ويستشهد بنفس الشاهد، فقوله : "وأما بالتكرير، كتأكيد الإنذار في قوله تعالى : ((كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ *ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ )) وفي (ثم) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد "(4)،وفي الإيغال، لا ينقل القزويني فيه حد العسكري إلا أنه يعرض لجل شواهده معلقا عليها بما يتفق مع رأي العسكري فيه(5)، وكذلك التذييل، والتكميل، والتتميم، والاعتراض.
ويختم القزويني رحلته في ارشاد الأديب، متبعا منهج العسكري التوجيهي بقوله : "واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة الى كلام آخر مساو له في أصل المعنى "(6).   

